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  باب في بيع العروض .

   قال الشافعي C : قال ابن عباس Bهما : أما الذي نهى عنه رسول االله A فهو الطعامأن يباع

حتى يقبض وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله وهذا كما قال ابن عباس واالله تعالى

أعلم لأنه ليس في الطعام معنى ليس في غيره من البيوع ولا معنى يعرف إلا واحد : وهو أني

إذا ابتعت من الرجل شيئا فإنما أبتاع منه عينا أو مضمونا وإذا ابتعت منه مضمونا فليست

بعين وقد يفلس فأكون قد بعت شيئا ضمانه على من اشتريته منه وإنما بعته قبل أن يصير في

تصرفي وملكي تاما ولا يجوز أن أبيع مالا أملك تاما وإن كان الذي اشتريته منه عينا فلو

هلكت تلك الين انتقض البيع بيني وبينه فإذا بعتها ولم يتم ملكها إلي بأن يكون ضمانها

مني بعته ما لم يتم لي ملكه ولا يجوز بيع ما لم يتم لي ملكه ومع هذا أنه مضمون على من

اشتريته منه فإذا بعت بعت شيئا مضمونا على غيري فإن زعمت أني لست بضامن فقد زعمت أني

أبيع ما لم أضمن ولا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يضمن وإن زعمت أني ضامن فعلي من الضمان ما

على دون من اشتريت منه أرأيت إن هلك ذلك في يدي الذي اشتريته منه أيؤخذ مني شيء ؟ فإن

قال : لا قيل : فقد بعت ما لا تضمن ولا يجوز بيع ما لا أضمن وإن قيل : بل أنت ضامن فليس

هكذا بيعه كيف أضمن شيئا قد ضمنته له على غيري ؟ ولو لم يكن في هذا شيء مما وصفت دلت

عليه السنة وأنه في معنى الطعام قال الشافعي : قال االله تعالى : { وأحل االله البيع وحرم

الربا } وقال : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فكل

بيع كان عن تراض من المتبايعين جائز من الزيادة في جميع البيوع إلا بيعا حرمه رسول االله

صلى االله تعالى عليه وسلم إلا الذهب والورق يدا بيد والمأكول والمشروب في معنى المأكول

فكل ما أكل الآدميون وشربوا فلا يجوز أن يباع شيء منه بشيء من صنفه إلا مثلا بمثل إن كان

وزنا فوزن وإن كان كيلا فكيل يدا بيد وسواء في ذلك الذهب والورق وجميع المأكول فإن

تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما وكذلك بيع العرايا لأنها من المأكول فإن تفرقا

قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما وإذا اختلف الصنفان مما ليس في بعضه ببعض الربا فلا

بأس بواحد منه باثنين أو أكثر يدا بيد ولا خير فيه نسيئة وإذا جاز الفضل في بعضه على

بعض فلا بأس بجزاف منه بجزاف وجزاف بمعلوم وكل ما أكله الآدميون دواء فهو في معنى

المأكول مثل : الاهليلج والثفاء وجميع الأدوية ( قال ) : وما عدا هذا مما أكلته البهائم

ولم يأكله الآدميون مثل : القرظ والقضب والنوى والحشيش ومثل العروض التي لا تؤكل مثل :

القراطيس والثياب وغيرها ومثل الحيوان فلا بأس بفضل بعضه على بعض يدا بيد ونسيئة تباعدت



أو تقاربت لأنه داخل في معنى ما أحل االله من البيوع وخارج من معنى ما حرم رسول االله صلى

االله علهي وسلم من الفضل في بعضه على بعض وداخل في نص إحلال رسول االله A ثم أصحابه من بعده

A قال الشافعي : أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد االله : أن النبي

اشترى عبدا بعبدين قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه باع بعيرا له

بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة قال الشافعي : أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن

الحسن بن محمد بن علي أن : علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه باع بعيرا يقال له :

عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه

قال : لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة قال

الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن بعير ببعيرين إلى أجل فقال : لا بأس به

قال الشافعي : أخبرنا ابن علية إن شاء االله شك الربيع عن سلمة بن علقمة : شككت عن محمد

بن سيرين أنه سئل عن بيع الحديد بالحديد فقال االله أعلم : أما هم فكانوا يتبايعون الدرع

بالأدراع قال الشافعي : ولا بأس بالبعير بالبعيرين مثله وأكثر يدا بيد ونسيئة فإذا تنحى

عن أن يكون في معنى ما لا يجوز الفضل في بعضه على بعض فالنقد منه والدين سواء ولا بأس

باستسلاف الحيوان كله إلا الولائد وإنما كرهت استسلاف الولائد لأن من استسلف أمة كان له أن

يردها بعينها فإذا كان له أن يردها بعينها وجعلته مالكا لها بالسلف جعلته يطؤها ويردها

وقد حاط االله جل ثناؤه ثم رسوله صلى االله تعالى عليه وسلم ثم المسلمون الفروج فجعل المرأة

لا تنكح والنكاح حلال إلا بولي وشهود ونهى رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم أن يخلو بها

رجل في حضر أو سفر ولم يحرم ذلك في شيء مما خلق االله غيرها جعل الأموال مرهونة ومبيعة

بغير بينة ولم يجعل المرأة هكذا حتى حاطها فيما أحل االله لها بالولي والشهود ففرقنا بين

حكم الفروج وغيرها بما فرق االله ورسوله ثم المسلمون بينهما وإذا باع الرجل غنما بدنانير

إلى أجل فحلت الدنانير فأعطاه بها غنما من صنف غنمه أو غير صنفها فهو سواء ولا يجوز إلا

أن يكون حاضرا ولا تكون الدنانير والدراهم في معنى ما ابتيع به من العروض فلا يجوز بيعه

حتى يقبض ولا بأس بالسلف في الحيوان كله بصفة معلومة وأجل معلوم والسلف فيها اشتراء لها

وشراؤها غير استلافها فيجوز ذلك في الولائد ولا خير في السلف إلا أن يكون مضمونا على السلف

مأمونا في الظاهر أن يعود ولا خير في أن سلف في ثمر حائط بعينه ولا نتاج ماشية بعينها لأن

هذا يكون ولا يكون ومن سلف في عرض من العروض أو شيء من الحيوان فلما حل أجله سأله بائعه

أن يشتريه منه بمثل ثمنه أو أقل أو أكثر أو بعرض كان ذلك العرض مخالفا له أو مثله فلا

خير في أن يبيعه بحال لأنه بيع ما لم يقبض وإذا سلف الرجل في عرض من العروض إلى أجل

فعجل له المسلف قبل محل الأجل فلا بأس ولا خير في أن يعجله له على أن يضع عنه ولا في أن

يعجله على أن يزيده المسلف لأن هذا بيع يحدثانه غير البيع الأول ولا خير في أن يعطيه من



غير الصنف الذي سلفه عليه لأن هذا بيع يحدثه وإنما يجوز أن يعطيه من ذلك الصنف بعينه

مثل شرطهما أو أكثر فيكون متطوعا وإن أعطاه من ذلك الصنف أقل من شرطه على غير شرط فلا

بأس كما أنه لو فعل بعد محله جاز وإن أعطاه على شرط فلا خير فيه لأنه ينقصه على أن يعجله

وكذلك لا يأخذ بعض ما سلفه فيه وعرضا غيره لأن ذلك بيع ما لم يقبض بعضه ومن سلف في صنف

فأتاه المسلف من ذلك الصنف بأرفع من شرطه فله قبضه منه وإن سأله زيادة على جودته فلا

يجوز أن يزيده إلا أن يتفاسخا البيع الأول ويشتري هذا شراء جديدا لأنه إذا لم يفعل فهو

شراء ما لم يعلم كأنه سلفه على صاع عجوة جيدة فله أدنى الجيد فجاءه بالغاية من الجيد

وقال : زدني شئا فاشترى منه الزيادة والزيادة غير معلومة لا هي كيل زاده فيزيده ولا هي

منفصلة من البيع الأول فيكون إذا زاده اشترى ما لا يعلم واستوفى ما لا يعلم وقد قيل : أنه

لو أسلفه في عجوة فأراد أن يعطيه صيحانيا مكان العجوة لم يجز لأن هذا بيع العجوة

بالصيحاني قبل أن تقبض وقد نهى رسول االله A عن بيع الطعام حتى يقبض وهكذا كل صنف سلف فيه

من طعام أو عرض أو غيره له أن يقبضه أدنى من شرطه وأعلى من شرطه إذا تراضيا لأن ذلك جنس

واحد وليس له أن يقبض من غير جنس ما سلف فيه لأنه حينئذ بيع ما اشترى قبل أن يستوفيه (

قال ) : ولا يأخذ إذا سلف في جيد رديئا على أن يزداد شيئا والعلة فيه كالعلة في أن

يزيده ويأخذ أجود وإذا أسلف رجل في عرض فدفع المسلف إلى المسلف ثمن ذلك العرض على أن

يشتريه لنفسه ويقبضه كرهت ذلك فإذا اشتراه وقبضه برىء منه المسلف وسواء كان ذلك ببينة

أو بغير بينة إذا تصادقا قال الشافعي C تعالى : ولا بأس بالسلف في كل ما أسلف فيه حالا

أو إلى أجل إذا حل أن يشتري بصفة إلى أجل حل أن يشتري بصفة نقدا وقد قال هذا ابن جريج

عن عطاء ثم رجع عطاء عنه وإذا سلف رجل في صفوف لم يجز أن يسلف فيه إلا بوزن معلوم وصفة

معلومة ولا يصلح أن يسلف فيه عددا لاختلافه ومن اشترى من رجل سلعة فسأله أن يقيله فيها

بأن يعطيه البائع شيئا أو يعطيه المشتري نقدا أو إلى أجل فلا خير في الإقالة على ازدياد

ولا نقص بحال لأنهما إنما هي فسخ بيع وهكذا لو باعه إياها فاستقاله على أن ينظره بالثمن

لم يجز لأن النظرة ازدياد ولا خير في الإقالة على زيادة ولا نقصان ولا تأخير في كراء ولا بيع

ولا غيره وهكذا إن باعه سلعة إلى أجل فسأله أن يقيله فلم يقله إلا على أن يشركه البائع

ولا خير فيه لأن الشركة بيع وهذا بيع ما لم يقبض ولكنه إن شاء أن يقيله في النصف أقاله

ولا يجوز أن يكون شريكا له والمتبايعان بالسلف وغيره بالخيار ما لم يتفرقا من مقامهما

الذي تبايعا فيه فإذا تفرقا أو خير أحدهما الآخر بعد البيع فاختار البيع فقد انقطع

الخيار ومن سلف في طعام أو غيره إلى أجل فلما حل الأجل أخذ بعض ما سلف فيه وأقال البائع

من الباقي فلا بأس وكذلك لو باع حيوانا أو طعاما إلى أجل فأعطاه نصف رأس ماله وأقاله

المشتري من النصف وقبضه بلا زيادة ازدادها ولا نقصان ينقصه فلا بأس ( قال ) : ولا يجوز من



البيع إلا ثلاثة : بيع عين بعينها حاضرة وبيع عين غائبة فإذا رآها المشتري فهو بالخيار

فيها ولا يصلح أن تباع العين الغائبة بصفة ولا إلى أجل لأنها قد تدرك قبل الأجل فيبتاع

الرجل ما يمنع منه وهو يقدر على قبضه وأنها قد تتلف قبل أن تدرك فلا تكون مضمونة والبيع

الثالث صفة مضمونة إذا جاء بها صاحبها على الصفة لزمت مشتريها ويكلف أن يأتي بها من

حيث شاء ( قال أبو يعقوب ) : الذي كان يأخذ به الشافعي ويعمل به أن البيع بيعان : بيع

عين حاضرة ترى أو بيع مضمون إلى أجل معلوم ولا ثالث لهما ( قال الربيع ) : قد رجع

الشافعي عن بيع خيار الرؤية قال الشافعي C تعالى : ومن باع سلعة من السلع إلى أجل من

الأجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر ودين ونقد

لأنها بيعة غير البيعة الأولى وقد قال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن وزعم

أن القياس في ذلك جائز ولكنه زعم تبع الأثر ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح فلما سئل عن

الأثر : إذا هو أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفع أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على

عائشة Bها فذكرت لعائشة أن زيد بن أرقم باع شيئا إلى العطاء ثم اشتراه بأقل مما باعه

به فقالت عائشة : أخبرني زيد بن أرقم أن االله قد أبطل جهاده مع رسول االله A إلا أن يتوب قال

الشافعي : فقيل له : ثبت هذا الحديث عن عائشة فقال أبو إسحاق رواه عن امرأته فقيل :

فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها فما علمته قال شيئا فقلت : ترد حديث بسرة بنت صفوان

مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأته وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة

أكثر من أن زوجها روى ولو كان هذا من حديث من يثبت حديثه هل كان أكثر ما في هذا إلا أن

زيد بن أرقم وعائشة اختلفا لأنك تعلم أن زيدا لا يبيع إلا ما يراه حلالا له ورأته عائشة

حراما وزعمت أن القياس مع قول زيد ومعه القياس وأنت تذهب إلى القياس في بعض الحالات

فتترك به السنة الثابتة ؟ قال : أفليس قول عائشة مخالفا لقول زيد ؟ قيل : ما تدري

لعلها إنما خالفته في أنه باع إلى العطاء ونحن نخالفه في هذا الموضع لأنه أجل غير معلوم

فأما إن اشتراها بأقل مما باعه بها فلعلها لم تخالفه فيه قط لعلها رأت البيع إلى

العطاء مفسوخا ورأت بيعه إلى العطاء لا يجوز فرأته لم يملك ما باع ولا بأس في أن يسلف

الرجل فيما ليس عنده أصله وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : اشتر هذه وأربحك فيها

كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال : أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها

بيعا وإن شاء تركه وهكذا إن قال : اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا شئت وأنا أربحك فيه

فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا إن

كان قال : أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع

الآخر فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل

شيئين : أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع والثاني أنه على مخاطرة أنك إن



اشتريته على كذا أربحك فيه كذا وإن اشترى الرجل طعاما إلى أجل فقبضه فلا بأس أن يبيعه

ممن اشتراه منه ومن غيره بنقد وإلى أجل وسواء في هذا المعينين وإذا باع الرجل السلعة

بنقد أو إلى أجل فتسوم بها المبتاع فبارت عليه أو باعها بوضع أو هلكت من يده فسأل

البائع أن يضع عنه من ثمنها شيئا أو يهبها كلها فذلك إلى البائع إن شاء فعل وإن شاء لم

يفعل من قبل أن الثمن له لازم فإن شاء ترك له من الثمن اللازم وإن شاء لم يترك وسواء كان

هذا عن عادة اعتادها أو غير عادة وسواء أحدثا هذا في أول بيعة تبايعا به أو بعد مائة

بيعة ليس للعادة التي اعتادها معنى يحل شيئا ولا يحرمه وكذلك الموعد إن قبل العقد أو

بعده فإن عقد البيع على موعد أنه إن وضع في البيع وضع عنه فالبيع مفسوخ لأن الثمن غير

معلوم وليس تفسد البيوع أبدا ولا النكاح ولا شيء أبدا إلا بالعقد فإذا عقد عقدا صحيحا لم

يفسده شيء تقدمه ولا تأخر عنه كما إذا عقد عقدا فاسدا لم يصلحه شيء تقدمه ولا تأخر عنه

إلا بتجديد عقد صحيح وإذا اشترى الرجل من الرجل طعاما بدينار على أن الدينار عليه إلى

شهر إلا أن بيع الطعام قبل ذلك فبعطيه ما باع من الطعام فلا خير فيه لأنه إلى أجل غير

معلوم ولو باعه إلى شهر ولم يشرط في العقد شيئا أكثر من ذلك ثم قال له : إن بعته

أعطيتك قبل الشهر كان جائزا وكان موعدا إن شاء لم يف له لأنه لا يفسد حتى يكون في العقد

وإذا ابتاع رجل طعاما سمى الثمن إلى أجل والطعام نقد وقبض الطعام فلا بأس أن يبيع

الطعام بحداثة القبض فإنه إذا صار من ضمانه من الذي اشترى منه ومن غيره وبنقد وإلى أجل

لأن البيعة الآخرة غير البيعة الأولى وإذا سلف رجل في العروض والطعام الذي يتغير إلى أجل

فليس عليه أن يقبضه حتى يحل أجله فإذا حل أجله جبر على قبضه وسواء عرضه عليه قبل أن

يحل بساعة أو بسنة وإن اجتمعا على الرضا بقبضه فلا بأس وسواء كان ذلك قبل أن يحل الأجل

بسنة أو بساعة وإذا ابتاع الرجل شيئا من الحيوان أو غيره غائبا عنه والمشتري يعرفه

بعينه فالشراء جائز وهو مضمون من مال البائع حتى يقبضه المشتري فإذا كان المشتري لم

يره فهو بالخيار إذا رآه من عيب ومن غير عيب وسواء وصف له أو لم يوصف إذا اشتراه بعينه

غير مضمون على صاحبه فهو سواء وهو شراء عين ولو جاء به على الصفة إذا لم يكن رآه لم

يلزمه أن يأخذ إلا أن يشاء وسواء أدركتها بالصفة حية أو ميتة ولو أنه اشتراه على صفة

مضمونة إلى أجل معلوم فجاءه بالصفة لزمت المشتري أحب أو كره وذلك أن شراءه ليس بعين

ولو وجد تلك الصفة في يد البائع فأراد أن يأخذها كان للبائع أن يمنعه إياها إذا أعطاه

صفة غيرها وهذا فرق بين شراء الأعيان لا يجوز أن يحول الشراء منها في غيرها إلا أن يرضى

المبتاع والصفات يجوز أن تحول صفة في غيرها إذا أوفى أدنى صفة ويجوز النقد في الشيء

الغائب وفي الشيء الحاضر بالخيار وليس هذا من بيع وسلف بسبيل وإذا اشترى الرجل الشيء

إلى أجل ثم تطوع بالنقد فلا بأس وإذا اشترى ولم يسم أجلا فهو بنقد ولا ألزمه أن يدفع



الثمن حتى يدفع إليه ما اشترى وإذا اشترى الرجل الجارية أو العبد وقد رآه وهو غائب عنه

وأبرأ البائع من عيب به ثم أتاه به فقال : قد زاد العيب فالقول قول المشتري مع يمينه

ولا تباع السلعة الغائبة على أنها إن تلفت فعلى صاحبها مثلها ولا بأس أن يشتري الشيء

الغائب بدين إلى أجل معلوم والأجل من يوم تقع الصفقة فإن قال : أشتريها منك إلى شهر من

يوم أقبض السلعة فالشراء باطل لأنه قد يقبضها في يومه ويقبضها بعد شهر وأكثر
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